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رسـالة مؤرخـة ٢٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب مشيرا إلى رسالتي المؤرخة ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ (2002/1258
ــــن جمهوريـــة  لقــد تلقــت لجنــة مكافحــة الإرهــاب التقريــر الثــالث المرفــق المقــدم م
سـري لانكـا الديمقراطيـة الاشـــتراكية عمــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظــر 

المرفق). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بالعمل على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) إنوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنــــة مجلس الأمــــن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــأن مكافحــــــة الإرهاب 
 



203-48743

S/2003/840

 المرفق 
رســالة مؤرخــة ١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مكافحـــة 

 الإرهاب من الممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة 
أتشـرف بـأن أشـير إلى رســـالتكم المؤرخــة ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ وبــأن 
أحيـل طيـه التقريـر التكميلـي لحكومـة سـري لانكـا عـن الخطـوات المتخـذة لتنفيـذ قـرار مجلــس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة)*. 
وسترسـل إليكـم في الوقـت المناسـب نسـخة مـن قـانون تبــادل المســاعدة القضائيــة في 

المسائل الجنائية رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٢ على نحو ما ورد في الفقرة  ١٠-١. 
  

(توقيع) س. ماهيندران 
السفير 
الممثل الدائم 

 

 
 

المرفقات محفوظة لدى الأمانة العامة وبالإمكان الاطلاع عليها.  *
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 الضميمة 
رد حكومـة سـري لانكـا علـى الأسـئلة الـتي أثارـا لجنـة الأمـم المتحـدة لمكافحــة 

 الإرهاب � ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ 
عطفـا علـى تقريريـها المؤرخـين ٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ و ١٥ تمـوز/يوليــه 
٢٠٠٢، وردا على رسالة رئيـس لجنـة مكافحـة الإرهـاب المؤرخـة ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر 

٢٠٠٢، تود حكومة سري لانكا أن تقدم الرد التالي: 
طلب مصرف سري لانكا المركزي المساعدة التقنية من صندوق النقد الـدولي لإنجـاز  ١-٢
تشريعات منع غسل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب. وعليـه، تم إرسـال مشـروع 
قانون منع غسل الأموال ومشروع قـانون تنفيـذ اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب اللذيـن 
كانـا قيـد الصياغـة النهائيـة مـن قبـل الـوزارات المعنيـة إلى صنـدوق النقـد الــدولي، وفي 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣، زار سري لانكا لمدة أسبوع خبير قانوني من الصنـدوق، وهـو 
الســيد روس ديلســتون لإجــراء مشــاورات مــع الــوزارات أو المصــــالح والوكـــالات 

الحكومية المعنية. 
ـــف مــن كبــار  وعقـد السـيد ديلسـتون عـدة اجتماعـات مـع فريـق عـامل مؤل
موظفي وزارة الخارجية ووزارة الماليـة ووزارة العـدل والمصـرف المركـزي. ونوقشـت 
تعليقـات السـيد ديلسـتون علـى مشـاريع القوانـين في اجتماعـات الفريـــق العــامل، وتم 
الاتفـاق علـى تقـديم توصيـة إلى الحكومـة باسـتحداث مجموعـة تشـريعات تتـــألف مــن 

ثلاثة قوانين أساسية وهي: 
قانون لمكافحة غسل الأمـوال مـن شـأنه تعريـف وتجـريم غسـل الأمـوال كمـا  �١�
ـــد  ينـص علـى أحكـام لتجميـد الأصـول رهنـا بـإجراء التحقيـق ومصادرـا بع

الإدانة. 
وسيجري حذف الأحكام الواردة في مشروع القانون المطـروح، فيمـا يتعلـق 
يئة مكافحة غسل الأموال وبمقتضيات الإبلاغ. وسـتحذَف أيضـا الأحكـام 
المتعلقــة بتبــادل المســاعدة القضائيــة حيــث ســيطرح قــانون منفصــل لذلـــك 

الغرض. (انظر (ج) أدناه) 
قانون لتنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب مـن شـأنه تعريـف وتجـريم  �٢�
تمويل الأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية كمـا ينـص علـى أحكـام تتعلـق 
بمسائل من قبيل تجميد الأصول رهنا بإجراء التحقيق ومصادرا بعد الإدانـة، 
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وتسليم أو محاكمة المتـهمين ومنـح الولايـة القضائيـة في مـا يقـع خـارج أرض 
البلد للمحاكم المحلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع تحت طائلة الاتفاقية. 

قـانون للإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة لدعـم القـانونين المشـــار إليــهما أعــلاه.  �٣�
وسـوف ينـص هـذا القـانون علـى إنشـاء وحـدة للمعلومـــات الماليــة ويفــرض 
التزامـات علـى �المؤسسـات الـــتي يغطيــها� بتوخــي الحــرص الواجــب تجــاه 
العمـلاء والاحتفـاظ بالسـجلات وسـيوجب تقـــديم بلاغــات عــن المعــاملات 
ـــات في  الماليـة لوحـدة المعلومـات الماليـة. وسـينص القـانون كذلـك علـى عقوب

حال عدم الامتثال. 
وفي ضـوء القـرارات المشـار إليـها أعـلاه، يجـري تنقيـح مشـــروع قــانون منــع 
غسـل الأمـوال ومشـروع قـانون تنفيـذ اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب وإعـــداد 
قانون متعلق بالإبلاغ عن المعاملات المالية. (قدم خبير صندوق النقـد الـدولي 
مشــروع قــانون أولي يســتند إلى القــانون النموذجــي الــــذي وضعتـــه أمانـــة 

الكمنولث). 
سيتم اللجوء إلى قانون مراقبة أسـعار صـرف العمـلات كـإجراء مؤقـت ريثمـا تصـدر  ١-٣
تشريعات محددة في هذا الشأن. وسيشتمل القانون الجديد لقمع تمويل الإرهاب علـى 
المتطلبات الواردة في القرار ١٣٧٣ وسيغطي النقاط الثلاث التي يجري التركـيز عليـها 
ــيغطي  في الفقـرة ١-٣ مـن الفـرع الـذي يتضمـن الأسـئلة المتعلقـة بتنفيـذ التدابـير. وس

أيضا الأنشطة المذكورة في الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣. 
سيشتمل القانون المقترح لقمع تمويل الإرهاب على الأحكـام الـواردة في اتفاقيـة قمـع  ١-٤
تمويل الإرهاب التي تعالج تجميد الأموال والأصول المشـتبه في أـا مكرسـة أو موجهـة 

لدعم الإرهاب. 
تنص المادة ٦ من أنظمة الأمم المتحدة رقم ١ لعام ٢٠٠١ على أنـه ينبغـي تجميـد أيـة  ١-٥
أموال أو أصول مالية أو موارد في الحالات التي يتوافر فيها قـدر معقـول مـن الاشـتباه 
بأن تلــك الأمـوال أو الأصـول الماليـة أو المـوارد موجهـة لتيسـير أو ارتكـاب أي عمـل 
إرهابي. ولا يلزم صدور أي حكم قضائي للقيـام بذلـك النـوع مـن التجميـد. غـير أن 
تلك الأموال وما إلى ذلك ستخضع للاستيلاء عليها إذا ثبت ذلك الفعل أمام محكمـة 
(في هذه الحالة، المحكمة العليا في كولومبو). ولا يعتقـد في الظـروف الراهنـة أن الأمـر 
يقتضي إدخال أي تعديـل علـى المـادة رقـم ٦، حيـث سـيجري التوسـع أكـثر في هـذا 

الجانب في سياق التشريع الجديد المقترح. 
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بالإضافـة إلى وحـدة المراقبـــة الخاصــة المنشــأة في إدارة مراقبــة أســعار الصــرف، تقــع  ١-٦
المسائل المتصلة بإنشاء وتشغيل المنظمات غـير الحكوميـة ضمـن مسـؤوليات وكـالات 
ـــذ  حكوميـة أخـرى مثـل الأمانـة العامـة للمنظمـات غـير الحكوميـة ووزارة رسـم وتنفي
السياسـات ووزارة الخدمـــات الاجتماعيــة. وجميــع المنظمــات غــير الحكوميــة ملزمــة 
بالتسجيل لدى الأمانـة العامـة للمنظمـات غـير الحكوميـة. وتقـوم الأمانـة برصـد نقـل 

الأصول داخل سري لانكا. 
تجرم الأنظمة التي تم وضعها بموجـب قـانون الأمـم المتحـدة، عـدم إبـلاغ الشـرطة مـن  ١-٧
جانب �أي شخص� لديه علم أو سبب معقـول للاعتقـاد بـأن أي شـخص ارتكـب 
 ــا. ويعــدإحـدى الجرائـم المنصـوص عليـها في الأنظمـة أو أنـه يعـد أو يســـعى لارتكا
جريمةً أيضا عدم إبلاغ شخص الشرطة عن أية معلومات بحوزته تتعلق بتحركـات أو 
مكان وجود شخص ارتكب إحـدى الجرائـم المنصـوص عليـها في الأنظمـة أو يعـد أو 

يسعى لارتكاا. 
وقــد صــدرت تعليمــات للمصــارف والشــركات الماليــة مــن الهيئــة المشــــرفة المعنيـــة 
وللصيارفة المرخص لهم ووكلاء السفر ومقدمي خدمات تحويل الأموال المرخص لهـم 

من مراقب البورصة بالامتثال الصارم للمقتضيات الواردة في الأنظمة. 
ويعـالج المشـروع التمـهيدي لقـانون الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة مقتضيـات الإبــلاغ 
بشكل أشمل. وسيلزم �المؤسسات المالية� بالإبلاغ عن جميع المعاملات الـتي تتجـاوز 
حدا معينا وعن المعـاملات المثـيرة للاشـتباه. وسـيوفر كذلـك (في جملـة أمـور) مبـادئ 

توجيهية لتحديد المعاملات التي تثير الاشتباه. 
وأمـا المبـادئ التوجيهيـة (غـير الحصريـــة) المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كــانت المعاملــة 
�مشبوهة� فتشمل وتيرة المعاملات وقيمة كل معاملة وإجمالي قيمة المعاملات والمـدة 

التي تستغرفها والمواقع التي تنطلق منها أو تجرى فيها وأنماط المعاملات غير العادية. 
كمـا يتعـــين علــى �المؤسســات المشــمولة� أن تــأخذ بعــين الاعتبــار أي مســوغات 

للمعاملات يقدمها عميل. 
ويعرف مشروع قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية مصطلح �المؤسسات المشـمولة� 
بأنه يشمل جميع أنواع مقدمي الخدمـات الماليـة (بمـا في ذلـك مقدمـو خدمـات تحويـل 
الأمـوال) فضـلا عـــن المحــامين والمحاســبين عندمــا يكونــون طرفــا في معاملــة ماليــة أو 

يعملون كوسطاء وتجار السلع النفيسة مثل العاديات القديمة والأحجار الكريمة. 
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وستسـري الأحكـام المتعلقـة بـالحرص الواجـب تجـاه العمـلاء والاحتفـاظ بالســـجلات 
والإبلاغ على جميع المؤسسات المشمولة. 

وينص مشروع القانون على أن عدم الامتثال لمقتضيات الإبلاغ يعاقَب عليه في حالـة 
الأفـراد بغرامـة و/أو السـجن وفي حالـة الهيئـات الاعتباريـة بغرامـــة. ويجــري النظــر في 

القيمة المحددة للغرامات/مدد الحبس. 
وينبغي التأكيد على أن مشروع القانون المشار إليه أعـلاه لا يـزال في المراحـل الأوليـة 

من الإعداد وأنه قد يخضع لتغييرات قبل وضع صيغته النهائية. 
ولـن تعـالج في إطـار أحكـام قـانون منـع الإرهــاب (وهــي أحكــام مؤقتــة)، التزامــات  ١-٨
سري لانكا بمنع استخدام أراضيها لأغراض عدائية ضـد دول أخـرى، علـى أن تعـالج 
هـذه الجوانـب الـتي تتسـم بطـابع عــبر وطــني في إطــار القــانون المقــترح لقمــع تمويــل 
الإرهاب. كما أن سري لانكا مـن بـين الموقعـين علـى اتفاقيـة بالـيرمو وبروتوكولاـا 
ويجـري إدخـال تعديـلات علـى التشـريعات القائمـة ويوجـــد قيــد الإعــداد تشــريعات 

جديدة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاا. 
لا يوجـد في الوقـت الراهـن أي تشـريع يعـالج مسـألة منـــع تجنيــد الأفــراد للجماعــات  ١-٩
الإرهابية خارج سري لانكا. ومـن المسـتبعد إدخـال أي تعديـل في هـذا الصـدد علـى 

قانون منع الإرهاب. 
وقد دخل قانون تبـادل المسـاعدة القضائيـة في المسـائل الجنائيـة رقـم ٢٥ لعـام ٢٠٠٢  ١-١٠
الآن حيز الإنفاذ، وهو يوفر إطارا قانونيا شاملا لتقديم المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة، 

بما في ذلك ما يلي: 
تحديد أماكن تواجد الشهود والمشتبه م والتثبت من هويام؛  �١�

تبليغ الوثائق؛  �٢�
استنطاق الشهود؛  �٣�

الحصول على الأدلة أو المستندات أو مواد أخرى؛  �٤�
تنفيذ طلبات البحث والحجز؛  �٥�

النقل المؤقت لشخص يوجد رهن الاعتقال للمثول كشاهد؛  �٦�
تيسير المثول الشخصي للشهود؛  �٧�
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تيسير توفير المستندات وغيرها من السجلات؛  �٨�
تحديد مكان عائدات أي نشاط جنائي؛  �٩�

إنفاذ أوامر دفع الغرامات أو المصادرة أو تجميد الممتلكات.  �١٠�
وكنتيجة لدخول القانون حـيز الإنفـاذ، أجـرت سـري لانكـا أيضـا مفاوضـات بشـأن 
اتفاقات ثنائية لتبادل المساعدة القضائية في المسائل الجنائية مع المنطقة الإدارية الخاصـة 
لهونغ كونغ والاتحاد الروسي. ومن المزمـع أيضـا إجـراء مزيـد مـن المفاوضـات الثنائيـة 
في هذا اال. كما يجري العمل على التوصـل لاتفاقـات رسميـة مـع بلـدان الكمنولـث 

التي ينطبق عليها القانون. 
ومرفق طيا نسخة من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢. 

وقـانون الهجـرة هـو الآن في المراحـــل النهائيــة مــن الإعــداد قبــل تقديمــه إلى البرلمــان.  ١-١١
ويستهدف، ضمن جملة أمور، حظر ريب الأشخاص مـن سـري لانكـا علـى أسـاس 
جملـة أمـور مـن بينـها اعتبـار ريـب الأشـخاص جريمـة جســـيمة. وينــص أيضــا علــى 
تشــديد العقوبــات المفروضــة علــى �الوكــلاء� الذيــن يقومــون علــى أمــــر ريـــب 
الأشخاص ويسند إلى المحاكم المحلية الولاية القضائية في الجرائم التي تقـع خـارج إقليـم 
البلـد. وتـرى سـري لانكـا أنـه ذو صلـة بأحكـام قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ في ضـــوء 
تجربتـها المتمثلـة في أن ريـب الأشـخاص، وبخاصـة إلى البلـدان الأوروبيـة، وفـر مجـــالا 
خصبا لجمع حصائل من الأمـوال لصـالح الجماعـات والتنظيمـات الرئيسـية الإرهابيـة. 
ويتم ذلك عن طريق ابتزاز ضحايا الاتجار بالبشر بشكل مباشر وأقرب أفـراد أسـرهم 

وأقارم المتبقين في سري لانكا. 
وفي هذا الصدد، تود سري لانكـا أيضـا أن تسـترعي اهتمـام لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
إلى استمرار ريب الأسلحة إلى سري لانكا بواسطة جماعـات مسـلحة، وبخاصـة مـن 
البلدان الأوروبية وبلدان جنوب شرقي آسيا، بتواطؤ من جانب تجار الأسلحة. ولقـد 
اكتشفت سلطات سري لانكا البحرية ستة حوادث لتهريب للأسـلحة إلى البلـد منـذ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢. وعدا التهديد الخطير الذي تشـكله علـى الأمـن الوطـني، تخلـف 
تلـك الحـوادث أيضـا أثـرا سـلبيا علـى عمليـة السـلام المتواصلـــة في ســري لانكــا، ممــا 
يفرض على الدول أن تفي بشكل صارم بالتزاماـا المنصـوص عليـها في الفقـرة ٢ (أ) 

من القرار ١٣٧٣ باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على تزويد الإرهابيين بالأسلحة. 
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وتعـد الاتفاقيـة المتعلقـة بالحمايـة الماديـــة للمــواد النوويــة والــبروتوكول المتعلــق بقمــع  ١-١٢
الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنصـــات الثابتــة الواقعــة علــى الجــرف 
القاري هما الصكين الوحيدين في مجـال قمـع الإرهـاب اللذيـن لم تنضـم إليـهما سـري 

لانكا بعد. غير أن التفكير جار في الوقت الراهن في إمكانية الانضمام إليهما. 
المساعدة والمبادئ التوجيهية:  - ٢

في إطـار خطـط صنـدوق النقـد الـدولي للمسـاعدة، طلبـت سـري لانكـا المســـاعدة في  ٢-١
مجـال تدريـب موظفـي المصـارف ورؤســـائهم. وقــد أُثــيرت هــذه المســائل مــع خبــير 
الصندوق خلال زيارته الأخيرة. غير أن سري لانكا تود أن تطلب من لجنة مكافحـة 
الإرهاب المساعدة في تدريب موظفي وحدة المعلومـات الماليـة المقترحـة باعتبـار ذلـك 

أمر يستلزمه لتحسين أدائها. 
تقديم تقارير أخرى:  - ٣

سـري لانكـا علـى اسـتعداد تـام لمسـاعدة لجنـة مكافحـة الإرهـاب في أي مرحلـــة مــن 
عملـها في المسـتقبل. وسـتوافي اللجنـة أيضـا بجميـع التطـورات ذات الصلـة فيمـا يتعلــق 

بتنفيذ حكومة سري لانكا للقرار ١٣٧٣. 
 


